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   مقدمة  
ــثلاثين   قــررت -١ ــية وال ــنا، ( اللجــنة في دورــا الثان ــار١٧فيي ــران٤-مــايو/ أي ــيه / حزي يون

أن تشـمل البـنود ذات الأولويـة الـتي سـينظر فـيها الفـريق العـامل إمكانـية إنفاذ تدابير             ) ١٩٩٩
 )1(.الحماية المؤقتة

اته ونظـر الفـريق العـامل في إمكانـية إعداد نصوص متسقة بشأن التدابير المؤقتة في دور           -٢
 تشرين  ٢٠فيينا،  ( والثالثة والثلاثين    )2()٢٠٠٠مـارس   / آذار ٣١-٢٠فييـنا،   (الثانـية والـثلاثين     

/  أيــار٢١نــيويورك، ( والــرابعة والــثلاثين )3()٢٠٠٠ديســمبر / كــانون الأول١-نوفمــبر/الــثاني
 مــــارس/ آذار٨-٤نـــيويورك،  ( والسادســـة والــــثلاثين  )4()٢٠٠١يونــــيه / حزيـــران ١-مـــايو 
 والثامـــنة )6()٢٠٠٢أكـــتوبر / تشـــرين الأول١١-٧فييـــنا، (الســـابعة والـــثلاثين  و)5(،)٢٠٠٢

 ١٤-١٠فييــنا، ( والتاســعة والــثلاثين  )7()٢٠٠٣مــايو / أيــار١٦-١٢نــيويورك، (والــثلاثين 
ــثاني  ــيويورك، ( والأربعــين )8()٢٠٠٣نوفمــبر /تشــرين ال ــبراير / شــباط٢٧-٢٣ن  )9()٢٠٠٤ف

نيويورك، ( والثانية والأربعين    )10()٢٠٠٤سبتمبر  /يلـول  أ ١٧-١٣فييـنا،   (والحاديـة والأربعـين     
/  تشــرين الأول٤-٣فييــنا، ( والثالــثة والأربعــين  )11()٢٠٠٥يــناير / كــانون الــثاني ١٤-١٠

 )13().٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٧-٢٣نيويورك، ( والرابعة والأربعين )12()٢٠٠٥أكتوبر 

ــرابعة والأربعــين     -٣ ــه ال ــامل في دورت ــريق الع  عــلى إدراج الأحكــام التشــريعية   واتفــق الف
المـتعلقة بالـتدابير المؤقـتة والأوامر الأولية في فصل جديد، يرقَّم بالفصل الرابع مكررا من قانون           

 )14(").القانون النموذجي للتحكيم(" الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 
  

  ؤقتة والأوامر الأوليةمشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير الم -أولا 
فـيما يـلي نـص الفصـل الـرابع مكـررا المتعلق بالتدابير المؤقتة والأوامر الأولية، بالصيغة                  -٤

 )15(:التي اعتمده بها الفريق العامل في دورته الرابعة والأربعين
  

   التدابير المؤقّتة والأوامر الأولية          -الفصل الرابع مكررا         
  تة التدابير المؤقّ–١الباب   
  صلاحية هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقّتة -١٧المادة   
 تدابير مؤقّتة بناء على طلب أحد    توافـق عـلى إصـدار     يجـوز لهيـئة التحكـيم أن         )١(  

 .الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
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ل كـان في شـكل قـرار أم في شك         أ، سـواء    وقـتي الـتدبير المؤقّـت هـو أي تدبـير           )٢(  
آخـر، تأمـر بمقتضـاه هيـئة التحكـيم أحـد الطـرفين، في أي وقـت يسـبق إصـدار القرار                       

 :الذي يبت ائيا في النـزاع، بما يلي

بـأن يـبقي الحـال على ما هو عليه أو يعيده إلى ما كان عليه إلى حين             )أ(   
 الفصل في النـزاع؛ أو

ــتخذ إجــراء يمــنع حــدوث ضــرر أو مســاس حــالي أو وش ــ     )ب(    ــأن ي يك ب
بعملــية التحكــيم نفســها أو يمتــنع عــن اتخــاذ إجــراء يحــتمل أن يســبب ذلــك الضــرر أو  

 المساس؛ أو

بــأن يوفّــر وســيلة لــلمحافظة عــلى الموجــودات الــتي يمكــن بواســطتها   )ج(   
 الوفاء بقرار لاحق؛ أو

بـأن يحـافظ عـلى الأدلـة الـتي قد تكون ذات صلة وأهمية بالنسبة لحل                  )د(   
 .النـزاع

  
   شروط إصدار التدابير المؤقّتة- مكررا ١٧ادة الم  
يتعـين عـلى الطــرف الـذي يطلـب التدبير المؤقّت بمقتضـى الفقــرات الفرعيــة              )١(  

 : أن يقنع هيئة التحكيم١٧ من المادة )ج(و) ب(و) أ) (٢(

بـأن مـن المحـتمل أن يحـدث ضـرر غير قابل للجبر المناسب عن طريق                  )أ(   
ؤمــر بالــتدبير، وبــأن هــذا الضــرر يفــوق بكــثير الضــرر الــذي   إذا لم يمــنح تعويضــات،

  ذلك التدبير؛أُصدرالتدبير إذا ب المستهدفيحتمل أن يحدث للطرف 

  أن يـنجح الطرف الطالب بناء على وقائع        احـتمالا معقـولا   بـأن هـناك      )ب(   
 التقديرية  ةالصـلاحي  في   الاحـتمال  ا، شـريطة ألا يؤثّـر أي قـرار يـتخذ بشـأن هـذ              المطالـبة 

 .لهيئة التحكيم عند اتخاذ أي قرار لاحق

 )د) (٢( مؤقّـت بمقتضـى الفقـرة الفرعـية         تدبـير فـيما يـتعلق بطلـب استصـدار          )٢(  
 من  )ب(و) أ) (١(، لا تنطبق المقتضيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين         ١٧مـن المـادة     
 . إلا بالقدر الذي تراه هيئة التحكيم مناسباهذه المادة
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   الأوامر الأولية–٢الباب   
  طلبات استصدار الأوامر الأولية وشروط- مكررا ثانيا١٧المادة   

  إصدار الأوامر الأولية
مـا لم يـتفق الطـرفان عـلى خـلاف ذلـك، يجـوز لأحـد الطـرفين أن يقــدم، دون           )١(  

إشـعار أي طـرف آخـر، طلـبا لاستصـدار تدبـير مؤقّـت مـع طلـب لاستصـدار أمر أولي                       
 .ز لأحد الطرفين بألا يحبط الغرض من التدبير المؤقّت المطلوبيوع

يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تصدر أمرا أوليا، شريطة أن ترى أن الكشف المسبق                 )٢(  
 إحباط  ينطوي على مخاطرة في   التدبير  ب المسـتهدف عـن طلـب الـتدبير المؤقّـت للطـرف           

 .الغرض من ذلك التدبير

 مكررا على أي أمر أولي، شريطة       ١٧بمقتضـى المادة    تنطـبق الشـروط المحـددة        )٣(  
ــرة الفرعــية      ــره بمقتضــى الفق ــادة  ) أ) (١(أن يكــون الضــرر الواجــب تقدي  ١٧مــن الم

 .أو عدم إصداره الأمرمكررا هو الضرر الذي من المرجح أن يؤدي إلى إصدار 
  
   النظام المحدد بشأن الأوامر الأولية- مكررا ثالثا١٧المادة   
تعين عـلى هيـئة التحكـيم، مباشرة بعد أن تتخذ قرارا بشأن طلب استصدار               ي ـ )١(  

التدبير المؤقّت وبطلب   الموافقـة على    أمـر أولي، أن تشـعر جمـيع الأطـراف بطلـب مـنح               
استصـدار الأمـر الأولي وبالأمـر الأولي، إن وجد، وبجميع الاتصالات الأخرى، بما في               

هيــئة التحكــيم وي، بــين أي طــرف تبــيين مضــمون أي اتصــال شــفوعــن طــريق ذلــك 
 .بشأن الطلب

يــتعين عــلى هيــئة التحكــيم، في الوقــت نفســه، أن تتــيح الفرصــة لأي طــرف     )٢(  
 .الأمر الأولي لكي يعرض قضيته في أقرب وقت ممكن عمليامستهدفا بيكون 

ــر        )٣(   ــرارا بشــأن أي اعــتراض عــلى الأم ــتخذ ق ــئة التحكــيم أن ت ــتعين عــلى هي ي
 .الأولي

بعـد عشـرين يومـا مـن الـتاريخ الـذي تصـدره فيه            ينقضـي أجـل أي أمـر أولي        )٤(  
بـيد أنـه يجـوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدبيرا مؤقّتا يعتمد الأمر الأولي         . هيـئة التحكـيم   

 هو مستهدف بالأمر  أو يعدلــه، بعـد أن يكـون قـد تم توجـيه إشعار إلى الطرف الذي                  
 . يعرض قضيتهالأولي وتمت إتاحة الفرصة له لكي
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ــر الأولي  )٥(   ــزِما للطــرفين، ولكــنه لا  يكــون الأم ــاذ مــن    مل يكــون خاضــعا للإنف
 .ولا يشكل ذلك الأمر الأولي قرار تحكيم. جانب محكمة

  
   الأحكام التي تنطبق على التدابير المؤقّتة والأوامر الأولية–٣الباب   
  اءلإأو اتعليق أو التعديل  ال- مكررا رابعا ١٧المادة   
ــيا        يجــوز لهيــئة التحكــيم أن تعــدل أو تعلّــق أو تــنهي تدبــيرا مؤقّــتا أو أمــرا أول

كانـت قـد وافقـت عـلى إصداره، بناء على طلب مقدم من أي طرف أو، في ظروف                   
 .استثنائية وبعد إشعار الطرفين سلفا، بمبادرة من هيئة التحكيم نفسها

  
   تقديم ضمان – مكررا خامسا ١٧المادة   
يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تلـزم الطـرف الذي يطلب تدبيرا مؤقّتا بتقديم ضمان                  )١(  

 .مناسب فيما يتعلق بـالتدبير

 بـتقديم ضمان    يطلـب استصـدار أمـر أولي      تلـزم هيـئة التحكـيم الطـرف الـذي            )٢(  
 .يتعلق بالأمر، ما لم تر أنه ليس من المناسب أو من الضروري فعل ذلك

  
 الكشف عن المعلومات –را سادسا  مكر١٧المادة  

 
يتعـين عـلى الطـرف الـذي يطلـب تدبـيرا مؤقّتا أن يكشف فورا عن أي تغيير                )١(  

 .جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير أو في منحه

يتعـين على الطرف الذي يطلب استصدار أمر أولي أن يكشف لهيئة التحكيم              )٢(  
يحـتمل أن تكـون ذات صـلة باتخاذهـا قرارها فيما إذا كانت              عـن جمـيع الظـروف الـتي         

ستصـدر الأمـر أو تـبقي علـيه، ويتعين أن يستمر هذا الالتزام إلى أن تكون الفرصة قد                   
أُتيحـت للطـرف الـذي هـو مسـتهدف بالأمـر الـذي قد طُلب استصداره لكي يعرض                   

 الأولي، التزام وبعـد ذلـك، يقـع على عاتق الطرف الطالب، فيما يتعلق بالأمر         . قضـيته 
الكشــف نفســه الــذي يقــع عــلى عــاتق الطــرف الطالــب فــيما يــتعلق بالــتدبير المؤقّــت    

 .من هذه المادة) ١(بمقتضى الفقرة 
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   التكاليف والتعويضات– مكررا سابعا ١٧المادة   
يكــون الطــرف الــذي يطلــب تدبــيرا مؤقّــتا أو يطلــب استصــدار أمــر أولي             

ضــات يتســبب بهــا الــتدبير أو الأمــر لأي طــرف، إذا  مســؤولا عــن أي تكالــيف وتعوي
قــررت هيــئة التحكــيم في وقــت لاحــق أنــه لم يكــن ينــبغي في تلــك الظــروف، إصــدار 

ويجـوز لهيـئة التحكـيم أن تقـرر مـنح تلك التكاليف والتعويضات في       . الـتدبير أو الأمـر    
 .أي وقت أثناء الإجراءات

  
  نفاذهاتدابير المؤقّتة وإالالاعتراف ب -٤الباب   
  والإنفاذالاعتراف  - مكررا ثامنا١٧المادة   
يـتعين الاعـتراف بـأن التدبير المؤقّت الصادر عن هيئة التحكيم هو تدبير ملزِم                )١(  

وبأنـه، ما لم تنص هيئة التحكيم على خلاف ذلك، يتعين إنفاذه بناء على طلب يقدم                
 المادة در فـيه، رهنا بأحكام    إلى المحكمـة المختصـة، بصـرف الـنظر عـن الـبلد الـذي أُص ـ               

 . مكررا ثامنا١٧

عـلى الطـرف الـذي يلـتمس الاعـتراف بتدبير مؤقّت أو إنفاذه أو يحصل عليه                  )٢(  
 .أن يبلّغ المحكمة على الفور بأي إاء أو تعليق أو تعديل لذلك التدبير المؤقّت

ن تأمر الطرف   يجـوز لمحكمـة الدولـة الـتي يلـتمس لديهـا الاعتراف أو الإنفاذ أ                )٣(  
الطالـب بـتقديم ضـمان مناسـب، إذا مـا رأت ذلـك ملائمـا، ما لم تكن هيئة التحكيم                     
قـد اتخـذت قـرارا بشـأن الضمان، أو حيثما يكون ذلك القرار ضروريا لحماية حقوق                 

 .أطراف ثالثة
  

  * أسباب رفض الاعتراف أو الإنفاذ– مكررا تاسعا ١٧المادة   
 : بالتدبير المؤقّت أو إنفاذه إلا في الحالات التاليةلا يجوز رفض الاعتراف )١(  

الــتدبير، ب المســتهدفإذا اقتنعــت المحكمــة، بــناء عــلى طلــب الطــرف   )أ(   
 :يلي بما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو الحد من عدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن           مكـررا تاسـعا      ١٧القصـد مـن الشـروط المبيـنة في المـادة             * 

الـدول عـددا أقـل مـن الحـالات التي يجوز فيها رفض      وإذا مـا اعـتمدت دولـة مـن     . تـرفض إنفـاذ الـتدبير المؤقّـت     
 .الإنفاذ، لن يكون ذلك متعارضا مع مستوى الاتساق المنشود بهذه الأحكام النموذجية
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) أ) (١(أن ثمـة مـا يسوغ ذلك الرفض للأسباب المبينــة في الفقــرات              ‘١‘   
 ؛ أو٣٦من المادة ‘ ٤‘أو ‘ ٣‘أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘

   ‘٢‘ ــثَل لقــرار هيــئة التحكــيم بشــأن تقــديم ضــمان فــيما يــتعلق   أنــه لم يمت
 بالتدبير المؤقّت الصادر عن هيئة التحكيم؛ أو

أن الـتدبير المؤقّـت قـد أُـي أو علّـق مـن جانب هيئة التحكيم أو من                  ‘٣‘   
 التدبير المؤقّت   يصدرجانـب محكمـة الدولـة الـتي يجرى فيها التحكيم أو التي              

  القيام بذلك؛ أوصلاحيةيثما تكون تلك المحكمة مخولة بمقتضى قانوا ح

 :إذا وجدت المحكمة )ب(   

 المخولة للمحكمة، ما لم   الصلاحياتأن الـتدبير المؤقّـت يتعارض مع         ‘١‘   
تقـرر المحكمـة إعـادة صـياغة الـتدبير المؤقّـت بـالقدر الـلازم لجعلـه مـتوائما مع                  

الــتدبير المؤقّــت ودون تعديـــل    وإجــراءاا لأغــراض إنفـــاذ ذلــك    صــلاحيتها 
 مضمونه؛ أو

من المادة  ‘ ٢‘أو  ‘ ١‘) ب) (١(أن أيا من الأسباب المبينة في الفقرتين         ‘٢‘   
 . ينطبق على الاعتراف بالتدبير المؤقّت وإنفاذه٣٦

) ١(لا يكـون أي قـرار تـتخذه المحكمـة لأي مـن الأسـباب الـواردة في الفقرة                     )٢(  
ولا . لاعتراف بالتدبير المؤقّت وإنفاذه   افعول إلا لأغراض طلب     مـن هـذه المادة نافذ الم      

يجـوز للمحكمة التي يلتمس لديها الاعتراف بالتدبير المؤقّت أو إنفاذه أن تجري، لدى              
 .، مراجعة لمضمون التدبير المؤقّتاتخاذ ذلك القرار

  
 المحكمةالتدابير المؤقّتة التي تأمر ا  -٥الباب   

 
 المحكمةالتدابير المؤقّتة التي تأمر ا  -ررا عاشرا  مك١٧المادة   

 
إصـدار تدابـير مؤقّتة لأغراض إجراءات التحكيم        في   بصـلاحية تتمـتع المحكمـة       

الـتي تجـري في بلـد المحكمـة أو في بلـد آخـر وفـيما يتعلق بها، مماثلة لتلك التي تتمتع بها                
 وفقا للقواعد   الصلاحيةتلك  لأغـراض الإجـراءات القضـائية وفـيما يتعلق بها، وتمارس            

دامــت تلــك القواعــد والإجــراءات ذات صــلة بالســمات  والإجــراءات الخاصــة بهــا مــا
 .لتحكيم الدوليباالخاصة 
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ملاحظات بشأن مشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير المؤقتة  -ثانيا 
  والأوامر الأولية

   التدابير المؤقتة-١ملاحظات بشأن الباب   
  )٢(، الفقرة ١٧المادة   
  شكل إصدار التدبير المؤقت  

 ٨-٤نيويورك،  (بحـث الفـريق العامل بشكل مستفيض، في دوراته السادسة والثلاثين             -٥
 )17()٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١١-٧فيينا،  (والسابعة والثلاثين    )16()٢٠٠٢مـارس   /آذار

ــيويورك، (والأربعــين  شــكل الــذي ينــبغي أن يــتخذه   ال)18(،)٢٠٠٤فــبراير / شــباط٢٧-٢٣ن
سواء أكان  "واتفق الفريق العامل على أن العبارة       . الـتدبير المؤقـت الـذي تصدره هيئة التحكيم        

، المسـتوحاة مـن قواعـد التحكيم التي وضعتها الأونسيترال،           "في شـكل قـرار أم في شـكل آخـر          
غي أن يصدر فيه حـيادية بمـا يكفـي لتجسـيد نـية الفـريق العامل عدم إيجاد أي شكل مفضل ينب         

وقـيل إن من غير المستحب أن يكون مشروع الفقرة آمرا بصورة مفرطة فيما        . الـتدبير المؤقـت   
وقد تود اللجنة الإحاطة علما بالاقتراح      . يـتعلق بالشـكل الذي ينبغي أن يتخذه التدبير المؤقت         

التشريعية الـذي مفـاده أن أي نص إيضاحي يتم إعداده، ربما في شكل دليل لاشتراع الأحكام          
الجديـدة واسـتعمالها، يجـب أن يوضـح أن الصيغة المعتمدة ينبغي ألا يساء فهمها على أا اتخاذ                
موقـف فـيما يـتعلق بمسـألة مـا إذا كـان الـتدبير المؤقـت الصـادر في شـكل قـرار تحكيم سيصلح                  

 )19(). أدناه١٧انظر الفقرة (للإنفاذ بمقتضى اتفاقية نيويورك أم لا
  

  صرية لقائمة الوظائف التي تتسم ا التدابير المؤقتةالطبيعة الح  
مــارس  / آذار٨-٤نــيويورك، (بحــث الفــريق العــامل في دورتــيه السادســة والــثلاثين       -٦

ــثلاثين  )20()٢٠٠٢ ــنا، ( والتاســعة وال ــثاني ١٤-١٠فيي ــا إذا )21()٢٠٠٣نوفمــبر / تشــرين ال  م
 الأسباب التي قد تقتضي إصدار  تشمل جميع١٧مـن المادة  ) ٢(كانـت الصـيغة الحالـية للفقـرة       

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفريق العامل على أن القائمة يمكن أن تعتبر حصرية طالما          . تدبـير مؤقـت   
 كانـت كـل أغـراض الـتدابير المؤقـتة مشـمولة بصورة عامة في القائمة المنقحة الواردة في الفقرة             

مل توضيح هذه المسألة في أي نص        وقـد تـود اللجـنة الإحاطـة علما بقرار الفريق العا            )22().٢(
 .إيضاحي يرفق بهذا الحكم
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   مكررا١٧المادة   
أكــتوبر / تشــرين الأول٧-٣فييــنا، (اتفــق الفــريق العــامل في دورتــه الثالــثة والأربعــين   -٧

ــاء عــلى كــلمة   ) ٢٠٠٣ ــواردة في الفقــرة الفرعــية  " المناســب"عــلى الإبق ــادة  ) أ(ال  ١٧مــن الم
ــبغي أن تفســر    وعــلى أن ي) ١(مكــررا  ــيَّـن في أي نــص إيضــاحي أن هــذه الفقــرة الفرعــية ين بِـ

تفســيرا مــرنا بالموازنــة بــين مقــدار الضــرر الــذي يقــع عــلى مقــدم الطلــب إذا لم يمــنح الــتدبير    
 )23(.المؤقت ومقدار الضرر الذي يقع على الطرف المعارض للتدبير إذا منح ذلك التدبير

 مكررا يمكن أن يشير إلى أن كون المقتضيات         ١٧المادة  وقـيل إن نصـا إيضاحيا يرفق ب        -٨
 مكررا لا تنطبق على نوع التدبير الوارد في ١٧مـن المادة   ) ب(و) أ) (١(الـواردة في الفقـرتين      

 إلا بــالقدر الــذي تــراه هيــئة التحكــيم مناســبا لا يعــني أن هيــئة  ١٧مــن المــادة ) د) (٢(الفقــرة 
 )24(.دى تقرير مدى مناسبة الأمر بالتدبيرالتحكيم لن تدرس الظروف وتتدبرها ل

  
  "هناك حاجة ملحة إلى ذلك التدبير"  

رأى الفـريق العـامل، بعـد المناقشـة، أن الحاجـة الملحة لا ينبغي أن تكون سمة عامة من                   -٩
 وقـد ترغـب اللجـنة في تقريـر مـا إذا كان ينبغي تقديم إرشادات في                  )25(.سمـات الـتدابير المؤقـتة     

 .١ين كيفية تأثير الحاجة الملحة في إعمال أحكام الباب نص إيضاحي يب
  

   الأوامر الأولية-٢ملاحظات بشأن الباب   
  ملاحظات عامة  

ســبتمبر / أيلــول١٧-١٣فييــنا، (أجــرى الفــريق العــامل في دورتــيه الحاديــة والأربعــين   -١٠
ــين  )26()٢٠٠٤ ــية والأربعــ ــيويورك، ( والثانــ ــثاني ١٤-١٠نــ ــانون الــ ــناير / كــ  )27()٢٠٠٥يــ

استعراضـا مفصـلا للأحكـام الـتي تتـناول صـلاحية هيـئة التحكيم في منح تدبير إنتصافي مؤقت                    
بدلا " الأمر الأولي "وفي الأحكـام التشـريعية، يسـتخدم التعـبير          . بـناء عـلى طلـب طـرف واحـد         

وهذا التعبير . للإشارة إلى تدبير يمنح بناء على طلب طرف واحد        " الـتدبير المؤقـت   "مـن التعـبير     
 .يؤكد الطابع المؤقت والاستثنائي الذي يتسم به الأمر، فضلا عن نطاقه وغرضه المتميزين

/  كانون الثاني١٤-١٠نـيويورك،  (واتفـق الفـريق العـامل في دورتـه الثانـية والأربعـين               -١١
ــناير  ــر        )٢٠٠٥ي ــتعلقة بالأوام ــيقي للأحكــام الم ــلى إدراج نــص توف ــة، ع ــد مناقشــة مطوَّل ، بع

أن تلـك الأحكـام تنطبق إذا لم يتفق الطرفان على خلاف            : ادا إلى المـبادئ التالـية     الأولـية، اسـتن   



 

 10 
 

 A/CN.9/605

ــية لا طــابع       ــية لهــا طــابع الأوامــر الإجرائ ذلــك؛ وأن مــن الضــروري توضــيح أن الأوامــر الأول
 )28(. لن ينص على إجراءات إنفاذية بشأن تلك الأوامر٤قرارات التحكيم؛ وأن الباب 

  
  مكررا ثانيا١٧المادة   

 
  الغرض من الأوامر الأولية ووظيفتها ونظامها القانوني  

ــة والأربعــين    -١٢ ــريق العــامل الحادي ــنا، (أُعــرب، في دورة الف ــول١٧-١٣فيي ســبتمبر / أيل
جزءا متفرعا من   " الأمر الأولي "، عـن شـكوك بشـأن مـا إذا كـان يمكن اعتبار مفهوم                )٢٠٠٤
نـه إذا اعتـبر الأمـر الأولي جـزءا متفرعا من            وقـيل إ  . الـذي هـو أوسـع     " الـتدبير المؤقـت   "مفهـوم   

الـتدبير المؤقـت، فلـربما اعتـبر التميـيز بينهما عندئذ مصطَنعاً ولربما أفضى ذلك إلى صعوبات في              
 ولاحـظ الفـريق العـامل أن الأمـر الأولي، على الرغم من إمكان               )29(.التنفـيذ والتطبـيق العمـلي     

 فإنه ينبغي تمييزه عن التدبير المؤقت نظرا إلى غرضه        اعتـباره جـزءا مـتفرعا مـن الـتدبير المؤقـت،           
وأُشير . الأضـيق الـذي يقتصـر على الحيلولة دون إحباط التدبير المؤقت المحدد الذي يجري طلبه               

إلى سمـة ممـيزة أخـرى للأمـر الأولي وهـي أنـه يخضع لقيود زمنية صارمة كما هو مبين في المادة                       
إلى أن يتسنى سماع    " أداة انتقالية "لأمر الأولي هو توفير     وقيل إن الغرض من ا    .  مكـررا ثالثا   ١٧

 وربما تود اللجنة أن تقرر ما إذا كان ينبغي          )30(.الطـرفين فـيما يـتعلق بالـتدبير المؤقت المطلوب         
 مكررا ثانيا شرحا للفرق بين التدبير المؤقت والأمر         ١٧أن يشـمل نـص إيضـاحي يـرفق بالمادة           

 .الأولي

يناير / كانون الثاني١٤-١٠نيويورك، (ريق العامل الثانية والأربعين وقـيل في دورة الف ـ     -١٣
 مكـررا ثانـيا يمكـن أن تفهـم خطـأ بأـا تـنص على أن هيئة التحكيم لا        ١٧إن المـادة   ) ٢٠٠٥

ومــع . يســعها إلا أن توعــز إلى الطــرفين بعــبارات عامــة ألا يحــبطا الغــرض مــن الــتدبير المؤقــت  
يم صـلاحية تقديـرية أعـم في إصـدار أمـر أولي يكـون مناسبا            ذلـك، اتفـق عـلى أن لهيـئة التحك ـ         

لظـروف القضـية ومـتوافقا معها، وأن هذا الفهم ينبغي أن يكون واضحا في أي نص إيضاحي                  
 )31(.يتعلق بذلك الحكم

  
   مكررا ثالثا١٧المادة   
  ))١( مكررا ثالثا، الفقرة ١٧المادة (التزام هيئة التحكيم بالإشعار   

/  كانون الثاني  ١٤-١٠نيويورك،  (في دورة الفـريق العـامل الثانـية والأربعـين           لوحـظ،    -١٤
، أن هيــئة التحكــيم ملــزمة بإحالــة الوثــائق والمعلومــات إلى الطــرف المســتهدف   )٢٠٠٥يــناير 

بالأمـر الأولي الملـتمس إصـداره، واقـترح توضـيح أن ذلـك الالـتزام يطـبق سواء أأصدرت هيئة                    
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وربمـا تود اللجنة أن تحيط علما بأن الفريق العامل          .  أم رفضـت إصـداره     التحكـيم الأمـر الأولي    
 )32(. مكررا ثالثا١٧اتفق على توضيح ذلك الالتزام في أي نص إيضاحي يرفَق بالمادة 

  
  ))٥( مكررا ثالثا، الفقرة ١٧المادة (عدم خضوع الأوامر الأولية للإنفاذ   

 ما إذا كان ينبغي النص على نظام إنفاذ         بحـث الفـريق العـامل بشـكل مستفيض مسألة          -١٥
وأعـرب عـن شـك في ضـرورة إدراج نظـام مـن هـذا القبـيل نظرا                  . فـيما يخـص الأوامـر الأولـية       
 ولكـون ذلـك يمكـن أن يـثير صـعوبات عملـية، مـن قبيل ما إذا        )33(لطبـيعة الأمـر الأولي المؤقـتة    

غ المحكمـــة مـــن إنفـــاذ كـــان ينـــبغي إرجـــاء إشـــعار الطـــرف الآخـــر بالأمـــر الأولي إلى أن تفـــر
 وربمــا تــود اللجــنة أن تحــيط عــلما بــأن عــدم خضــوع الأوامــر الأولــية للإنفــاذ كــان )34(.الأمــر

عنصـرا رئيسـيا في الحـل الوسـط الـذي تم التوصـل إليه في دورة الفريق العامل الثانية والأربعين                     
 ). أعلاه١١انظر الفقرة (

  
  اللجوء إلى المحاكم  

لــنظر في اقــتراح قُــدم في دورة الفــريق العــامل الــرابعة والأربعــين       ربمــا تــود اللجــنة ا   -١٦
من المادة ) ٥(بإضافة النص التالي إلى الفقرة     ) ٢٠٠٦يناير  / كـانون الثاني   ٢٧-٢٣نـيويورك،   (

لا يجوز منع الطرف من التماس أي سبيل انتصاف لدى محكمة لأنه تلقى           : "  مكـررا ثالـثا    ١٧
. وأخــذ الفــريق العــامل عــلما بذلــك الاقــتراح." ن هــذا القبــيلمــن هيــئة التحكــيم أمــرا أولــيا مــ

وذُكـر أن هـذا الاقـتراح يكـتفي بتوضـيح كيفـية إعمـال الحكـم ولا يسعى من ورائه إلى إعادة                
 )35(.فتح المسائل الموضوعية المتصلة بذلك

  
  الاعتراف بالتدابير المؤقتة وإنفاذها-٤ملاحظات بشأن الباب   

 
  ٣٦ و٣٥ والمادتين ٤ب التفاعل بين البا  

 مكـررا تاسـعا، الـتي تتـناول أسـباب رفـض الاعـتراف بالـتدابير المؤقتة                ١٧تشـير المـادة      -١٧
 مــن القــانون الــنموذجي للتحكــيم الــتي تنطــبق عــلى  ٣٦مــن المــادة ) ١(وإنفاذهــا، إلى الفقــرة 

نبغي أن  ويجـدر بالذكـر أن الفـريق العـامل قـرر عـدم تحديـد الشكل الذي ي                 . قـرارات التحكـيم   
 مكررا تاسعا هو    ١٧، وأن الغرض من المادة      ) أعلاه ٥انظر الفقرة   (يصـدر فـيه الـتدبير المؤقت        

تحديـد أسـباب عـدم إنفـاذ الـتدابير المؤقـتة،  سـواء أصـدرت في شـكل قرار تحكيم أم في شكل                   
 ١٧وربمـا تـود اللجنة أن تنظر فيما إذا كان من الضروري توضيح أن الإشارة في المادة                   . آخـر 
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 ينـبغي اعتـبارها إشـارة إلى أسـباب عـدم الإنفاذ،             ٣٦مـن المـادة     ) ١(مكـررا تاسـعا إلى الفقـرة        
 )36(.بغض النظر عن شكل إصدار التدبير المؤقت

  
  ١ مكررا تاسعا، الفقرة ١٧المادة   
  عبء الإثبات  

 مــن القــانون الــنموذجي للتحكــيم، الــتي  ٣٦مــن المــادة ) أ) (١(عــلى خــلاف الفقــرة  -١٨
ع عــبء الإثــبات عــلى الطــرف المســتهدف بقــرار التحكــيم الــذي يســعى إلى استصــداره،   تضــ

 مكــررا تاســعا قــرار الفــريق العــامل بعــدم إدراج حكــم  ١٧مــن المــادة ) أ) (١(تجســد الفقــرة 
 وقد تود اللجنة أن تحيط )37(.بشـأن مـن يقـع علـيه عـبء الإثبات وبترك الأمر للقانون المنطبق      

 .لعامل توضيح هذه المسألة في أي نص إيضاحي يرفق بذلك الحكمعلما بقرار الفريق ا
  

  "عُدِّل أو أُنهي أو عُلِّق"  
ربمـا تـود اللجـنة أن تحـيط عـلما بـأن الفـريق العـامل اتفـق عـلى أن يـدرج في أي نص                            -١٩

 ينطبق  ٤ مكـررا تاسـعا أن نظـام الإنفـاذ المنصـوص علـيه في الـباب                  ١٧إيضـاحي يـرفق بالمـادة       
 )38(.يتعلق بأي تدبير مؤقت سواء أعدلته هيئة التحكيم أم لم تعدلهفيما 

  
  ٣٤ مكررا تاسعا والمادة ١٧من المادة ‘ ٣‘) أ) (١(التفاعل بين الفقرة   

ربمـا تـود اللجـنة أن تبـتَّ في مـدى الحاجـة إلى توضيح ما إذا كان تدبير مؤقت صادر                  -٢٠
.  مــن القــانون الــنموذجي للتحكــيم ٣٤ المــادة في شــكل قــرار تحكــيم يمكــن أن يلغــى بموجــب 

-٢٣نيويورك،  (والجديـر بالذكـر أن هـذه المسـألة قـد أثـيرت في دورة الفريق العامل الأربعين                   
من المادة  ‘ ٣‘) أ) (١(في سياق مناقشة بشأن ما إذا كانت الفقرة         ) ٢٠٠٤فـبراير   / شـباط  ٢٧
واتفق . ت صادر عن هيئة تحكيم مكـررا تاسـعا تسـمح لمحكمـة دولـة مـا بإلغـاء تدبـير مؤق ـ                ١٧

لا ينبغي أن يساء تفسيرها بأا توجد سببا لمحاكم       ‘ ٣‘) أ) (١(الفـريق العـامل عـلى أن الفقرة         
 )39(.الدولة لكي تلغي التدبير المؤقت الصادر عن هيئة التحكيم

  
   مكررا تاسعا١٧ من المادة ٢الفقرة   

رب عنها في الفريق العامل والتي مفادها أنه        ربمـا تـود اللجنة استذكار الشواغل التي أع         -٢١
 ١٧مــن المــادة ‘ ١‘) أ) (١(عــندما يطلــب إلى المحكمــة إنفــاذ تدبــير مؤقــت، بموجــب الفقــرة    

‘ ٤‘أو‘ ٣‘أو‘ ٢‘أو  ‘ ١‘) أ) (١(الـتي تشـير إلى الأسباب المقدمة في الفقرات          (مكـررا تاسـعا     
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الــنطاق المقتصــر عــلى الاعــتراف ، يمكــن أن يكــون لقــرارها مفعــول أبعــد مــن  )٣٦مــن المــادة 
بالـتدبير المؤقـت، فقـد يؤثـر ذلـك القـرار، على سبيل المثال، في الاعتراف بقرار التحكيم الذي          

 مكررا تاسعا هو جعل     ١٧من المادة   ) ٢(والغرض من الفقرة    . يبـت في وقـائع القضـية وإنفاذه       
 )40(.نفاذه فحسبصلاحية المحكمة مقصورة على تقرير الاعتراف بالتدبير المؤقت وإ

  
   التدابير المؤقتة التي تأمر ا المحكمة -٥ملاحظات بشأن الباب   
   مكررا عاشرا١٧المادة   
  مكررا عاشرا١٧موضع المادة   

 

ربمـا تود اللجنة أن تحيط علما بأن الفريق العامل نظر فيما إذا كان ينبغي إدراج المادة                  -٢٢
انون النموذجي للتحكيم، لأا تتناول التدابير المؤقتة        مكـررا عاشـرا في جـزء آخـر مـن الق ـ            ١٧

الـتي تأمـر بهـا المحكمـة والـتي قد لا يكون من المناسب تماما إدراجها في فصل يراد منه أن يعالج                       
واتفق الفريق العامل على أن يدرج في       . أساسـا الـتدابير المؤقـتة الـتي تصـدرها هيـئات التحكـيم             

 مكررا عاشرا في    ١٧ نـص يقترح على الدول إدراج المادة         نـص إيضـاحي يـرفَق بذلـك الحكـم         
 عــلى غــرار الــنص  )41(الجــزء الأنســب مــن قوانيــنها الــتي تشــترع بموجــبها القــانون الــنموذجي   

 )42(.المقترح في مذكرة الأمانة
 
 

  من القانون النموذجي للتحكيم١من المادة ) ٢(تعديل الفقرة  -ثالثا 
 

أكتوبر / تشرين الأول  ٧-٣فييـنا،   (ه الثالـثة والأربعـين      لاحـظ الفـريق العـامل في دورت ـ        -٢٣
أن الحكــم المــتعلق بالــتدابير المؤقــتة الــتي تأمــر بهــا المحكمــة ينــبغي أن يضــاف إلى قائمــة ) ٢٠٠٥

 مـن القـانون النموذجي للتحكيم حيث إن المقصود          ١مـن المـادة     ) ٢(المـواد الـواردة في الفقـرة        
فتلك المادة تنص، فيما    . ة الـتي يجري فيها التحكيم     بـه هـو أن ينطـبق بصـرف الـنظر عـن الدول ـ             

ــنموذجي للتحكــيم الــذي      ــواردة في القائمــة الآنفــة الذكــر، عــلى أن القــانون ال يخــص المــواد ال
ــة      )43(.تشــترعه دولــة مــا ينطــبق حــتى إذا لم يكــن مكــان التحكــيم واقعــا في إقلــيم تلــك الدول

 مكــررا ١٧ مكــررا ثامــنا و١٧لمادتــان واقــترح أيضــا أن تــدرج ضــمن قائمــة المــواد المســتثناة ا 
ــتة وإنفاذهــا وأســباب رفــض     (تاســعا  ــتدابير المؤق ــتوالي، الاعــتراف بال ــناولان، عــلى ال ــتان تت الل

ــاذ،  ــرة   ) الإعــتراف والإنف ــادة  ) ٢(بحيــث يكــون نــص الفق ــن الم ــنموذجي   ١م ــانون ال  مــن الق
 :للتحكيم كما يلي
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ــواد   )٢"(   ١٧ مكــررا تاســعا و ١٧نا و مكــررا ثام ــ١٧ و٩ و٨باســتثناء أحكــام الم
، لا تنطـبق أحكـام هذا القانون إلا إذا كان مكان التحكيم         ٣٦ و ٣٥مكـررا عاشـرا و    

 ."واقعا في إقليم هذه الدولة
  

  النص الإيضاحي -رابعا 
قــد ترغــب اللجــنة في مناقشــة قــرار الفــريق العــامل بــأن يصــاغ نــص إيضــاحي بشــأن     -٢٤

ير المؤقــتة والأوامــر الأولــية عــلى غــرار المذكــرة الإيضــاحية  الأحكــام التشــريعية المــتعلقة بالــتداب 
 ٢٦المـرفقة حالـيا بالقـانون الـنموذجي للتحكيم وبأن يحل ذلك النص محل النص الحالي للفقرة            

وإضافة إلى ذلك، طُلب إلى الأمانة . وغيرهـا مـن الفقـرات المعنـية مـن تلـك المذكرة الإيضاحية          
لـيل لاشـتراع الأحكام المنقحة واستعمالها، معلومات أكثر         أن تقـدم إلى الـدول المشـترعة، في د         

 )44(.تفصيلا عن التدابير المؤقتة والأوامر الأولية
 الحواشي 

 ٣٧٣-٣٧١، الفقرات  )A/54/17(١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم      (1) 
 .٣٨٠والفقرة 

 (2) A/CN.9/468 ٨٧-٦٠، الفقرات. 
 (3) A/CN.9/485 ١٠٦-٧٨، الفقرات. 
 (4) A/CN.9/487 ٨٧-٦٤، الفقرات. 
 (5) A/CN.9/508 ٩٤-٥١، الفقرات. 
 (6) A/CN.9/523 ٨٠-١٥، الفقرات. 
 (7) A/CN.9/524 ٧٨-١٥، الفقرات. 
 (8) A/CN.9/545 ١١٢-١٩، الفقرات. 
 (9) A/CN.9/547 ١١٦-١٢، الفقرات. 
 (10) A/CN.9/569 ٦٨-١٢، الفقرات. 
 (11) A/CN.9/573 ٩٥-١١، الفقرات. 
 (12) A/CN.9/589 ١٠٧-١١، الفقرات. 
 (13) A/CN.9/592 والمرفق الأول٤٥-١٢، الفقرات . 
 .١٤المرجع نفسه، الفقرة  (14) 
 . والمرفق الأول٤٥-١٢المرجع نفسه، الفقرات  (15) 
 (16) A/CN.9/508 ٦٨-٦٥، الفقرات. 
 (17) A/CN.9/523 ٣٦، الفقرة. 
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 (18) A/CN.9/547 ٧٢-٧٠، الفقرات. 
 .المرجع نفسه (19) 
 (20) A/CN.9/508 ٧١، الفقرة. 
 (21) A/CN.9/545 ٢١، الفقرة. 
 .المرجع نفسه (22) 
 (23) A/CN.9/589 ٣٧، الفقرة. 
 .٣٣المرجع نفسه، الفقرة  (24) 
 (25) A/CN.9/523 ٤١، الفقرة. 
 (26) A/CN.9/569. 
 (27) A/CN.9/573. 
 .٢٧المرجع نفسه، الفقرة  (28) 
 (29) A/CN.9/569 ٢٤، الفقرة. 
 .٢٦المرجع نفسه، الفقرة  (30) 
 (31) A/CN.9/573 ٣٠، الفقرة. 
 .٤١المرجع نفسه، الفقرة  (32) 
 (33) A/CN.9/547 ٦٦، الفقرة. 
 (34) A/CN.9/569 ٥١-٤٦، الفقرات. 
 (35) A/CN.9/592 ٢٧، الفقرة. 
 (36) A/CN.9/547 ٤٣، الفقرة. 
 .٧٣، الفقرة A/CN.9/573؛ و ٦٠ و٥٨ و٤٢ و٣٦-٣٥المرجع نفسه، الفقرات  (37) 
 (38) A/CN.9/589٨٥رة ، الفق. 
 (39) A/CN.9/547 ٢٦، الفقرة. 
 .٢٤المرجع نفسه، الفقرة  (40) 
 (41) A/CN.9/592 ٤٢-٤٠، الفقرات. 
 (42) A/CN.9/WG.II/WP.141  أن تنظر، لدى اشتراع المادة    : "نص الحاشية كما يلي. ١٣، الفقرة لعل الدول تود

نين المشترعة المتصلة ببعض وظائف  مكررا عاشرا في تجميع هذا الحكم مع الأحكام الأخرى من القوا١٧
 ."المساعدة والإشراف التي تضطلع بها المحاكم أو أي سلطة أخرى في مجال التحكيم

 (43) A/CN.9/589 ١٠٣-١٠١، الفقرات. 
 (44) A/CN.9/592 ٨١، الفقرة. 
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